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  لمستخلصا
 ال ضریبیة المقدم ة م ن    ب الإقرارات یتباین قب ول الجھ ات ال ضریبیة للق وائم المالی ة المرفق ة        

 مجموع ة  إل ى  والمشاركات ویرجع ھذا التباین في قبول ھذه الق وائم المالی ة    ةع الفردی یراالمشقبل  
 المترتب ة  الآث ار تمثل التساؤل الذي تطرحھ مشكلة البحث ك ذلك الت ساؤل ع ن ماھی ة              ،  الأسبابمن  

   ؟  القوائم المالیةرفض أوعن قبول 
مدیری ة ض ریبة   (یھ ا م ن   ومن خلال البح ث وبالاعتم اد عل ى البیان ات الت ي ت م الح صول عل               

 رفض القوائم المالیة أو قبول  أسباب أھمالتعرف على   تم  ) قسم الشركات ) / ١(رقم  / ربیل  أالدخل  
ولیة ك ل ط رف م ن    ؤتحدی د م س   ع ن  ف ضلاً  ، ب القوائم المالی ة  الأخ ذ  المترتبة عن ع دم     الآثاروبیان  

 المتطلب ات   أوة من الشروط     المعنیة بعملیة التحاسب الضریبي واقتراح ومناقشة مجموع       الأطراف
 الم شاریع الفردی ة    ب القوائم المالی ة المقدم ة م ن قب ل            للأخذ الأطرافھذه  لدن  جب توفیرھا من    االو

   . والاعتماد علیھا في عملیة التحاسب الضریبيوالمشاركات 
   : أھمھا جملة من الاستنتاجات إلىخلص البحث وقد 

 أن وتن  وع ن  شاطاتھا إلاّ والم  شاركات فردی  ةالم  شاریع ال أع  دادن  ھ عل  ى ال  رغم م  ن زی  ادة إ
 الجھ  ات إل  ىلا یق  دمون الق  وائم المالی  ة ل  شركاتھم    ھ  ذه ال  شركات  أص  حاب  م  ن الأغل  بالج  زء 

  ب دلاً أوتلج، بسطھاأ والأسباب لمختلف  تقابلھم بالرفض دائماً  الأخیرة الجھات   أنبحجة  ،  الضریبیة
غل ب  أ التق دیر الت ي تك ون نتائجھ ا ف ي      أس الیب  الاعتم اد عل ى    إلى )أي الجھات الضریبیة  (من ذلك   

  .  تعسفیة وغیر دقیقةالأحیان
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Abstract 

 
The admission of tax aspects to the financial lists may be varied with the taxes 

confessions presented by the individual projects. This sort of variance probably a result of 

set of causes embodied in the query of research problem, the results of admission and 

refusal of the financial lists. Data have been collected in Erbil Income Taxes Directorate 

No.1/Companies Dept. The most potential reasons of financial lists admission and refusal 

have been acknowledged, the very consequences of financial no – trust, identifying the 

liability of each concerned party during the tax, proposing a group of conditions and 

requirements of the financial lists submitted by the individual projects and partnerships. A 

group of results have been summarized as follows:  

Despite the fact that the increasing in the individual projects and partnerships, the 

almost part of company's owners usually do not submit the financial lists of their companies 

to the tax aspects. This is pledged by habitual refusal according to many reasons, and the 

tax aspects may sometimes depend on assessments to come up with coercive and inaccurate 

results.  

  

  المقدمة 

حـد  أ وصـفها  في تمويل النفقات العامة للدولة ب       مهماً  الضرائب دوراً  ؤديت
والتـي    إلى جنب مع المصادر الأخرى لتمويل الدولة       مصادر التمويل المهمة جنباً   

والبناء الهيكلي للضرائب في     حسب عوامل عديدة منها فلسفة الدولة        أهميتهاتتفاوت  
تأثرها بالظروف والنواحي السياسية والاقتـصادية      هذه الدولة وتأثير هذه العوامل و     

  .والاجتماعية للدولة المعنية

 عدة الدخل على الشركات الخاصة تُ     ن ضريب إوكما هو معروف لدى الكثير ف     

 ولاسـيما ( أهم أنواع الضرائب التي يتكون منها الهيكل الضريبي في العراق            ىحدإ

  ).سمالي والخصخصة تم التوجه إلى الفكر الرأ، إذفي العقد الأخير

 أن هذه الشركات تخضع لضريبة الدخل المفروضـة عليهـا وحـسب             بماو
) الدوائر الضريبية (القوانين السارية في الدولة وبواسطة السلطات المالية المختصة         

 لذلك فقد ركز هـذا البحـث علـى          ،والوحدات الإدارية الممثلة لها في تلك الدولة      
ومدى الأخذ بـالقوائم الماليـة      )  والمشاركات ةالمشاريع الفردي (الشركات الخاصة   

قانون ضـريبة   ( المقدمة من قبل الشركات المشمولة بقانون ضريبة الدخل العراقي        
 علـى هـذه     الضريبيعند تحديد الوعاء    )  وتعديلاته ١٩٨٢ لسنة   ١١٣الدخل رقم   

مديريـة ضـريبة دخـل      (ختار الباحثـان    اقد  وعليها   الشركات وفرض الضريبة  
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خذ عينة من القوائم المقدمـة  أ وكذلك تم ،عينة للبحث)  قسم الشركات/١رقم  /ربيلأ
لتعرف على مدى قبول أو اعتماد ل) ٢٠٠٦ و٢٠٠٥تين الماليتين السن( لهذه المديرية

القوائم المالية المقدمة إليها من قبل المكلفين المشمولين بهذا النوع مـن الـضرائب             
   .المحاسبيةوالمستوفية للشروط القانونية والشكلية و

 
  مشكلة البحث

  :تيلآمما سبق في مقدمة البحث يمكن صياغة مشكلة البحث با

قبول جميع القوائم المالية المقدمة من قبل الشركات المشمولة بقـانون   هل يتم   
؟ وما هي الأسـباب التـي تـدفع          وتعديلاته ١٩٨٢ لسنة   ١١٣دخل رقم   ضريبة ال 

م واعتمادها أثنـاء عمليـة التحاسـب        الجهات الضريبية إلى عدم قبول هذه القوائ      
؟ ومـا هـي الآثـار    فائها للشروط الشكلية والقانونيةاستيمن  رغم  على ال الضريبي  

المترتبة على رفض هذه القوائم وعدم الاعتماد عليها في عملية التحاسب الضريبي            
   مع هذه الشريحة من المكلفين؟

  

  أهمية البحث

 النظـام  إصـلاح وة على طريـق      هذا البحث في كونه يمثل خط      أهمية تأتي

 المعنيـة بعمليـة التحاسـب       الأطـراف الضريبي من خلال مناقشة موضوع يهم       
الضريبي مع شريحة مهمة من المكلفين بدفع ضرائب الـدخل ممثلـة بالـشركات              

 المشاكل الرئيسة التي تعيق سـير عمليـة         ىحدإ الضوء على    وإلقاءوالمشاركات  
 ـ     التحاسب الضريبي وفرض الضرائب بال     ة وصورة المرسومة لها والمنـافع المرج

  . منها

  

  أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى الآتي

 عتماد القوائم المالية المقدمة من قبـل شـركات القطـاع          امناقشة أسباب عدم     .١

مديرية (نظر السلطة المالية     من وجهة )  والمشاركات المشاريع الفردية (الخاص  
  ).ربيلأضريبة 

 م الاعتماد على القوائم المالية المقدمة مـن قبـل         بيان المشاكل الناتجة عن عد     .٢

في عملية التحاسب الضريبي مع هذه الـشريحة مـن          الخاص   شركات القطاع 
  .المكلفين

بيان المتطلبات الواجب توفيرها من قبل الأطراف الرئيـسة المعنيـة بعمليـة              .٣
 ـ   – نالمكلفـي (التحاسب الضريبي     الجهـات  –  الحـسابات  يمـدققي ومراقب

 .)الضريبية
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  فرضية البحث 

  :الآتيةيقوم البحث على الفرضية 

المعدة بـشكل   القوائم المالية    الضريبية متضمنة    الإقرارات د على ا الاعتم إن
المقدمة من قبل الشركات المـشمولة      المستوفية للشروط الشكلية والقانونية     صحيح و 

) مباشـر طريقة التقدير ال  ( وتعديلاته   ١٩٨٢ لسنة   ١١٣بقانون ضريبة الدخل رقم     

 ـعند عملية التحاسب الضريبي مع هذا النوع من المكلفين والابتعاد عـن طر             ق ائ
مـن ثـم    و ، زيادة ثقة المكلفين بالجهات الضريبية     إلى سوف يؤدي    الأخرىالتقدير  

 محاولة تنظيم حسابات شركاتهم ونتائجها الختامية بصورة صادقة       إلىسوف يدفعهم   

  . وصحيحة

  

  عينة البحث

  . قسم الشركات/  ١رقم /  ربيلأالبحث في مديرية ضريبة دخل تم إعداد هذا 

  

  حدود البحث

تم إعداد هذا البحث بالاعتماد على البيانات التي تم الحـصول عليهـا مـن               
  سم الـشركات عـن الـسنتين المـاليتين        ق / ١رقم  / ربيل  أمديرية ضريبة دخل    

  . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥

  

  منهجية البحث

 يستند إلى إذلى المنهج التطبيقي الاستنباطي     في أسلوب إعداده ع   يعتمد البحث   
وواقع اعتمادها على القوائم المالية   ١رقم   / ربيلأدراسة حالة مديرية ضريبة دخل      

 ١٩٨٢ لـسنة    ١١٣المقدمة من قبل الشركات المشمولة بقانون ضريبة الدخل رقم          

 ـ          ،  وتعديلاته ذه ودراسة أسباب عدم الاعتماد عليها عند التحاسب الضريبي مـع ه
  .هذه المشكلة حلالمقترحات لالشريحة من المكلفين ومحاولة وضع 

  :الآتيةلى المباحث ع لهدف البحث فقد تم تقسيمه تحقيقاًو

  .مفاهيم عامة: الأولبحث الم

 دراسة مدى الأخذ بالقوائم المالية المقدمة إلى دائرة ضريبة دخـل          :  الثاني ثحبالم

   .الشركات قسم / ١ رقم /ربيل أ

 المشاريع الفرديةمدى إلزامية القوائم المالية المقدمة من قبل    مناقشة  : الثالث ثحبالم

والمشاركات المشمولة بقانون ضريبة الدخل عند عملية التحاسـب         
   . الضريبي

 الفرديـة   القوائم المالية للـشركات   الأخذ ب عدم   لى المترتبة ع  الآثار : الرابع ثحبالم
   .ذه الشركاتالضريبي مع ه عند التحاسبوالمشاركات 

المتطلبات الواجب توفيرها من قبل الأطراف المعنيـة بعمليـة          :  الخامس ثحبالم
   . التحاسب الضريبي
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  مفاهيم عامة
   وتطوره نشأة النظام الضريبي في العراق-أولاً

عرف العراق الضرائب منذ بزوغ فجر الحضارة أيام البابليين والآشـوريين           
 أي منذ العام الثاني عشر الهجـري      ،  ح الإسلامي والأكديين كما عرفها في عهد الفت     

الزكاة، الخراج، العشر، والعـشر     (م وقد بقيت الضرائب معروفة في العراق        ٦٣٣
أيام الخلافة الأموية والعباسـية     ) على غلة الأراضي الزراعية التي لم تكن مستغلة       

البريطـاني   بل حتى أيام الاحتلال      ،وحكم المغول والبويهيين والتركمان والعثمانيين    
  . خلال الحرب العالمية الأولى

ن النظام الضريبي في العراق الحديث بدأ بعد أن فك العـراق            إويمكن القول   
بعـد تأسـيس   فم على أثر الاحتلال البريطاني ١٩١٧رتباطه بالدولة العثمانية عام    ا

م عملت هذه الحكومة علـى تغييـر        ١٩٢١الدولة العراقية وقيام أول حكومة عام       
وهكذا صـدر أول قـانون      ،  ين الضريبية التي كانت سائدة في العهد العثماني       القوان

بهـدف إجـراء    ) ١٩٢٧ لسنة   ٥٢رقم  (ضريبي عراقي وهو قانون ضريبة الدخل       
  . توزيع عادل للأعباء العامة

ونتيجة للتعديلات الكثيرة التي تعرض لها هذا القانون والتي جاءت لمواكبـة            
د العراقي والاقتصاد العالمي تم إلغـاؤه وإصـدار         التطورات الحاصلة في الاقتصا   

 تعرض  إذ) ١٩٣٩ لسنة   ٣٦رقم  (قانون جديد حل محله وهو قانون ضريبة الدخل         
 هذا القانون لأول مرة لتعريف شامل للشخص المقيم وغير المقيم واعتمـد سـعراً             

قانون ثم تعرض هذا ال ،عتبار الحالة الاجتماعية للمكلف  لاخذ با أ للضريبة و  تصاعدياً
وعدل بموجب  ،  )١٩٤٣لسنة   ٦٧رقم  (عدل بموجب القانون    فقد  ،  إلى عدة تعديلات  

 ١٩٥٢ لسنة ١٠(وعدل مرة أخرى بموجب القوانين ، )١٩٥١ لسنة ٩رقم (القانون 

واستمر العمل بهذا القانون حتى تم إلغـاؤه        ،  )١٩٥٢ لسنة   ٦٣ و ١٩٥٢ لسنة   ١١و
 تميز هذا القانون بأنه أوسع      إذ) ١٩٥٦ لسنة   ٨٥رقم  (وصدر قانون ضريبة الدخل     

نظريـة  ( واتخاذه من النظريـة الحديثـة         من القانون السابق وأكثر وضوحاً     نطاقاً
 في تفسير الدخل وشموله الأرباح العرضية       أساساً) الإثراء أو زيادة القيمة الايجابية    

ن لم يـدم     العمل بهذا القانو   أن إلاّ،   مهماً وهذا ما عد في حينها تطوراً     ،  والرأسمالية
 الأسـباب وكان مـن ضـمن      ) ١٩٥٩ لسنة   ٩٥رقم  (حيث صدر القانون    ،  طويلاً

 جميع الضرائب المفروضة وفقا للمبـادئ       إصلاحنه وضع بغية    أالموجبة لصدوره   

تم تعديل هذا القانون  (الضرائب ء العدالة في توزيع عب مبدأ وأهمهاسليمة  العلمية ال 
وبقي العمل  ،  )١٩٦٠ لسنة   ٤٤ رقم    وقانون ١٩٥٩ لسنة   ١٧٨بموجب قانون رقم    
الذي مـا زال    ،  )١٩٨٢ لسنة   ١١٣رقم  ( إلى أن صدر القانون      بهذا القانون سارياً  

  .)التعديلات المستمرة على هذا القانونمن رغم على ال( في العراق العمل به سارياً
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   مفهوم الضريبة وتعريف ضريبة الدخل-ثانياً 

  مفهوم الضريبة . أ

  للتغيـر فـي الأهـداف      هوم الضريبة عبر الحقب التاريخية تبعاً     لقد تغير مف  

  ن المفهوم الحديث للـضريبة هـو       إ ف  وعموماً ،لمرجو تحقيقها من فرض الضريبة    ا

  : أنها

دون مقابـل   مـن   قتطاع نقدي إجباري يتحمله المكلف ويقوم بدفعه إلى الدولة          ا •
عامة أو تحقيق أهداف    وفقا لمقدرته التكليفية ومساهمة منه في الأعباء ال        مباشر
  .معينة

  : أو أنها

  دون مقابـل بهـدف     مـن    من الأفراد    فريضة مالية نقدية تستأديها الدولة جبراً      •

  تمويل نفقاتها العامة وتحقيق الأهداف النابعة من مضمون فلـسفتها الـسياسية            

  . )٨٣، ٢٠٠٢، العلي(

  : أو أنها

نظرية ( الفكر الاقتصادي  عليه فيقوهو ما يطل، أداة لتمويل الموازنة العامة •
  .)التضامن

  : ن الضريبة هيأ على المفاهيم السابقة يمكن القول بوبناءاً

وذلك ، دون مقابلمن فريضة مالية إلزامية تفرضها الدولة لتمويل نفقاتها العامة     •
   . ولوجية للحكمييدتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية النابعة من فلسفتها الأل

  يبة الدخل  مفهوم ضر.ب

 الآتـي  التعريـف   ) ١٩٨٢ لسنة   ١١٣رقم  (لقد جاء في قانون ضريبة الدخل       

  : للدخل

 هو الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينـة فـي            : الدخل(

قانون ضريبة الدخل العراقي رقم     ،  ٢،  المادة الأولى ) (المادة الثانية من هذا القانون    
  .) وتعديلاته١٩٨٢ لسنة ١١٣

الدخل هيةبي على هذا يمكن القول إن ضروبناء  :  

المفروضة على الأرباح الناتجة عن التصرف بالأموال غير المنقولـة     ضريبة  ال •
وكذلك الأرباح الناتجة عن كسب     ، أراضٍوحقوق التصرف فيها من عقارات أو       

  العمل والمهن الحرة مـن رواتـب ومخصـصات وغيرهـا التـي يـستلمها               

يحـصل  لقطاع الخاص وبدل إيجار الأراضي الزراعية وكل ربح         المكلف من ا  
لشخص لم يخضع لضريبة أخرى خلال فترة معينة عرفها القانون بالسنة           عليه ا 

 )الإعفـاءات الشخـصية   (التقديرية بعد حسم التكاليف والـسماحات القانونيـة         

  . )٥، ١٩٨٩، العمري(

  :أو إنها

ن المادة الخاضعة للضريبة هي     أي   أ ،التي تتخذ من الدخل وعاء لها     ائب  الضر •
أي الدخل بعد خصم أو تنزيل تكاليف الحـصول علـى هـذا             (الدخل الصافي   

   ).١٢٩، ٢٠٠٢ العلي،(  الذي يتولد للشخص الطبيعي أو المعنوي)الدخل
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  :نهاإأو 

و مجمـوع الـدخول     أما تبقى من الدخل الصافي      (المفروضة على   ائب  الضر •
 السنوات الـسابقة  أووالخسارة المدورة من السنة  الإعفاءاتبعد تنزيل   الصافية

  .المنـصوص عليهـا فـي القـانون الـضريبي         ) والتبرعات علـى التـوالي    

  . )٣٢ ، ٢٠٠٥، ياسين(

  

   للقوانين السارية في العراق مفهوم الهيكل الضريبي ومكوناته طبقاً-ثالثًاً

ناتهـا  المقصود بالهيكل الضريبي هو أنواع الضرائب أو تقـسيماتها أو مكو          
  :لى نوعين رئيسينعوتقسم الضرائب في العراق 

  الضرائب المباشرة -النوع الأول

هي الضرائب التي تفرض على ما يحققه المكلف أو ما يتملكه من عناصر             و
. ويتحملها المكلف نفسه ولا يستطيع نقل عبء هذه الضريبة إلى غيره          ،  س المال أر

 :ومـن أنواعهـا   )  وتعديلاتـه  ١٩٨٢ لسنة   ١١٣قانون ضريبة الدخل النافذ رقم      (

  .الضرائب على الدخل

  س المـال  أوهي الـضرائب التـي تتخـذ مـن ر         : س المال أالضرائب على ر   .١

س المال أو الثروة هو ما بحوزة المكلـف مـن قـيم            أوالمقصود بر ( لها   وعاء 

ستعمالية في لحظة زمنية معينة سواء اتخذت هذه القـيم شـكل سـلع ماديـة         ا
) نقـود  أو حقوق معنوية كالأسهم والسندات أو على شـكل        كالموجودات الثابتة   

 ).١٣٣ ،٢٠٠٢، العلي(

   :ومن أنواعها في العراق ،س المال أنواعاًأوتتخذ الضرائب على ر

  .س المالأ الضريبة العادية على ر.أ

  . س المالأ الضريبة الاستثنائية على ر.ب

  . العرصات ضريبة .ت

    الضرائب غير المباشرة-النوع الثاني

وهي كل ضريبة يدفعها المكلف ويستطيع نقل عبء هذه الضريبة إلى شخص 
  : آخر وهي نوعان

   الضرائب على الإنفاق. ١

، وهي الضرائب التي تفرض على استعمالات الدخل والثروة بمناسبة إنفاقـه          
نها الضرائب التي تفرض على المكلف عند قيامه باستهلاك الـسلع           إ ىخرأ بارةبع
  . )١٣٥، ٢٠٠٢، يالعل( الخدماتو

   : هيهذه الضرائب على ثلاثة أنواع وفي العراق تقتصر 

  )٨٧-٨٦، ٢٠٠١، إسماعيل(

  . الضرائب الكمركية  .أ

  . ضرائب الإنتاج .ب

   .)١٩٩٧ مرة في العراق سنة لأولفرضت ( الضرائب على المبيعات. ت

  )نها رسومعلى أتبوب في الموازنة العامة (  الضرائب على التداول والتصرفات.٢
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وهي الضرائب المفروضة على تداول الثروة أو الأموال والتصرف بهـا أو            
    . نتقالها بالتعاملا

  :)٨٨ ،٢٠٠١، إسماعيل( )تتضمن(في العراق و

  .  الطابعرسم .أ

  .  العقاري التسجيلرسوم .ب

  .  رسم تسجيل السيارات.ت

  : حالياًفي العراق المعمول بها  يوضح أنواع الضرائب الآتيوالشكل 

  

                                                                                      

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   معايير تحديد سريان الضريبة وموقف المشرع الضريبي العراقي منها-رابعاً

هناك ثلاثة معايير أساسية يتم الاستناد عليها عند فرض الـضريبة بـصورة             
   : ة وضريبة الدخل بصورة خاصة وهيعام

 ن كل مـن يحمـل     إوبموجب هذا المعيار ف   : )الجنسية(معيار التبعية السياسية     .١

  . هفي بد من أن يدفع الضريبة لذلك البلد حتى لو لم يكن يعيش جنسية البلد لا

  أو دخلاً  اًن كل من يحقق ربح    إ بموجب هذا المعيار ف    : الاقتصادية ةمعيار التبعي  .٢

 . يطبق هذا المعيار يخضع للضريبة في ذلك البلد  الذيفي البلد

  أنواع الضرائب 

  في القانون 

 الضریبي العراقي

  الضرائب 

 المباشرة

  الضرائب

 ةغیر المباشر

  الضرائب

  على الدخل
  الضرائب

س أعلى ر
 المال

  ضریبة 

 العرصات

  الضرائب 

 على الإنفاق 

  الضرائب

 على التداول

  الضرائب 

 الكمركیة
  ضرائب

  الإنتاج 

  رسوم

 الطابع
  رسوم

  العقاريالتسجیل

  رسوم

 سیارات التسجیل

  الضرائب 

على 
 المبیعات
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الإقامة تعني وجود شخص خلال فترة زمنية معينة في بلد معين           : معيار الإقامة  .٣
  .خر فإنها تتحقق في حالة سكن الشخص بصورة دائمة في البلدآمفهوم بو

نـه اعتمـد معيـار التبعيـة        إوبالنسبة لموقف المشرع الضريبي العراقي ف     
 ويبدو ذلك واضحاً  ،   مع الاستعانة بمعيار الإقامة والتبعية السياسية      اًدية أساس الاقتصا

من خلال الإطلاع على نص المادة الخامسة من القانون الضريبي العراقـي التـي              
   : تنص على

 تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحـصل عليـه فـي              .١

   .بصرف النظر عن محل تسلمه لعراق أو خارجها

  . ن لم يستلمه فيهإتفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق و .٢

 لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين            .٣

  . العراق المقيمين في

     

   مفهوم التحليل الضريبي والتحاسب الضريبي-خامساً

  :  التحاسب الضريبي بمرحلتينةتمر عملي

 :تبدأ بعملية التحليل الضريبي ويعرف التحليـل الـضريبي بأنـه          : الأولىالمرحلة  
دراسة وفحص الإقرارات والتقارير المقدمة من قبل الأفـراد وبنـود الحـسابات             

ة معينة لفترة مالية معينة ومقارنتها مع فترات        ة للدفاتر والقوائم المالية لمنشأ    المكون
علومات المقدمـة والمركـز المـالي       سابقة في محاولة للتأكد من سلامة وصحة الم       

ونتائج الأعمال المقدمة من قبل الأفراد والوحدات الاقتصادية للوصول إلى صـافي    
بحيث تستطيع الـسلطة الماليـة      ،  الدخل الخاضع للضريبة الأقرب للحقيقة والعدالة     

على )  معنوياً م أ  طبيعياً كان شخصاً أسواء  (الاعتماد عليه عند التحاسب مع المكلف       
  .  للقانون الضريبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وطبقاًوف

ن عملية التحليل الضريبي تجمع بين عملية الفحـص        إومما سبق يمكن القول     
  . الضريبي والتدقيق الضريبي

 فتتمثل بعملية التحاسب الضريبي ويعرف التحاسب الـضريبي       : أما المرحلة الثانية  

حتساب ا( إلى مقدار الضريبة الناشئة على المكلف        الإجراءات المتبعة للوصول   :بأنه
وتطبيـق الأسـعار    ) الإيراد الصافي للمكلف وخصم السماحات في حالة وجودهـا        

  طبيعياً كان شخصاً أسواء  (وتحصيلها من المكلف    ) ربط الضريبة (الضريبية عليها   

  . )أم معنوياً

  

وفق على  ( ت الضريبية  مفهوم القوائم المالية المطلوب تقديمها إلى الجها       -سادساً
   )القانون الضريبي العراقي

المقصود بها القوائم المالية المطلوب تقديمها لأغراض التحاسـب الـضريبي      
 : وهي القوائم التي وردت في تعليمات النظام المحاسبي للشركات الخاصـة وهـي            

  . )١٩٨٥، لجنة تنظيم النجارة(
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ضمن  والذي ورد ) الصناعية(وهو خاص بالشركات الإنتاجية     :  الأول الأنموذج .١
  . )كشف الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع(تحت تسمية  التعليمات

       وهو خاص بالشركات التجارية والذي جـاء تحـت تـسمية          :  الثاني الأنموذج .٢

 . )كشف المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع(

   تحـت تـسمية     وهو خـاص بـشركات المقـاولات وجـاء        :  الثالث الأنموذج .٣

 . )حساب الأرباح والخسائر للتعهدات والمقاولات المنجزة(

ة  هذا البيـان الدعامـة الرئيـس       دويع .بيان العمليات الجارية  :  الرابع الأنموذج .٤
حسب النظام المحاسبي للشركات    (آت المختلفة ويعد    لإظهار نتائج أعمال المنش   

  . من حسابات النتيجة الرئيسة) الخاصة

لقد أوردت تعليمات النظام    . )قائمة المركز المالي  (الميزانية  : امس الخ الأنموذج .٥
لشركات ل مت أآكان للمنشأ لهذه القائمة سواء  موحداًأنموذجاًالمحاسبي للشركات 
  . الإنتاجية والتجارية

وهي كشوف توضح بشكل تفصيلي     : الكشوفات التحليلية المرفقة بالقوائم المالية     .٦
المبيعـات  (لفقـرات المكونـة للقـوائم الماليـة         المعلومات عن كل فقرة من ا     

وعلى أساس التدرج أو التبويب المتبـع فـي دليـل           ) والمصروفات التشغيلية 
  .الحسابات

تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأيه الفني المحايد بالقوائم المالية للشركة            .٧
                                  . محل التحاسب

      

رقـم  /ربيـل أالدخل   ذ بالقوائم المالية المقدمة إلى دائرة ضريبة      دراسة مدى الأخ  
 قسم الشركات/١

  المقدمة إلى مديرية ضريبة الدخل     لدراسة مدى قبول أو رفض القوائم المالية      

،  وتعديلاته١٩٨٢ لسنة ١١٣ من قبل الشركات المشمولة بقانون رقم        ١ رقم/ ربيلأ
  ين المـاليتين المنتهيتـين فـي       خـذ بعـض البيانـات المتعلقـة  بالـسنت          أفقد تم   

ية توضح مجموعة من البيانات عن  الآت والجداول   ٣١/١٢/٢٠٠٦ و ٣١/١٢/٢٠٠٥
أنواع وعدد الشركات المشمولة بقانون الضرائب الساري وبيانات أخرى عن عـدد      
الشركات التي قدمت قوائمها إلى الجهات الضريبية ونسبة هذه الشركات بالمقارنـة           

، عدد الشركات التي قدمت قوائمها الماليـة       عن   فضلاً،  جماليمع عدد الشركات الإ   
إضافة إلى بعض المعلومات التي تم التوصل إليها بعد تفسير البيانات المدرجة في             

)*(هذه الجداول وتحليلها
.  

  

  

  

                                                 

 . الجداول من إعداد الباحثين )*(
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   ١الجدول 

  يوضح عدد الشركات المشمولة بقانون الضرائب والشكل القانوني لها

السنوات 
 المالية

ركات والشركات عدد المشا
 المشمولة بقانون الضريبة

 المشاريع الفرديةعدد 

 والمشاركات

عدد الشركات 
 المساهمة والمختلطة

 لا يوجد ٨٠٥ ٨٠٥ ٢٠٠٥

 لا يوجد ١١٧٨ ١١٧٨ ٢٠٠٦

  

 ٢٠٠٦ والمشاركات لـسنة   المشاريع الفردية  زيادة عدد    ١يتضح من الجدول    

 يـشير إلـى     وذلك%) ٤٦ مقدارها   أي بنسبة زيادة أو نمو     (٢٠٠٥قياسا إلى سنة    
أهمية هذه الشركات وازدياد دورها في تنمية الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية في            

ضرورة الاهتمام بتأثير هذه الشركات على المتحـصلات        من ثم   و،  ربيلأمحافظة  
  . الضريبية الناتجة عن نشاطات هذه الشركات

لسنتين الماليتين ظهـور أي  نه لم يسجل وخلال ا أ ١ويلاحظ من الجدول رقم     
ويعود عدم وجود هذه الأنـواع مـن        ،  )شركات أموال (شركة مساهمة أو مختلطة     

  .  ديدة ليست محل نقاش في هذا البحثالشركات إلى أسباب ع

   

  ٢الجدول 

  عدد الشركات التي قدمت قوائمها إلى

   الجهات الضريبية ونسبتها قياسا إلى إجمالي عدد الشركات 

السنة 
 اليةالم

المشاريع عدد 
 الفردية

والمشاركات 
التي قدمت 

 قوائمها

 النسبة

المشاريع عدد 
 الفردية

والمشاركات 
التي لم تقدم 

 قوائمها

 النسبة
مجموع 
 الشركات

مجموع 
 النسبة

١٠٠ ٨٠٥  %٥٣ ٤٢٦  %٤٧ ٣٧٩ ٢٠٠٥%  

١٠٠ ١١٧٨  %٧٩ ٩٣٣  %٢١ ٢٤٥ ٢٠٠٦%  

  

لة بالقانون والتي قدمت قوائمهـا       أن الشركات المشمو   ٢ويتضح من الجدول    
مـن إجمـالي الـشركات    % ٤٧مثل نسبة وت ٢٠٠٥ شركة لسنة    ٣٧٩المالية تبلغ   

ئمها فت للنظر في عدد الشركات التي قدمت قوا       نخفاض لا االمشمولة بالقانون مقابل    
 مـن إجمـالي     %٢١أي ما يمثل نسبة     ،   شركة ٢٤٥  إلى ٢٠٠٦المالية خلال سنة    

الزيادة في إجمالي عـدد الـشركات       من  رغم  على ال (لقانون  الشركات المشمولة با  
 محاورحد الأوهو يمثل ) (٢٠٠٥ عنها في سنة ٢٠٠٦المشمولة بالقانون خلال سنة 

أما الشركات التي لم تقدم قوائمها المالية فعـددها         ،  )حولهاالمهمة التي يدور البحث     
ارتفع هـذا    و ٢٠٠٥من إجمالي الشركات خلال سنة      % ٥٣مثل  وتشركة  ) ٤٢٦(

  . %٧٩أي بنسبة تصل إلى ، ٢٠٠٦شركة خلال سنة  ٩٣٣العدد ليصل إلى 
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  ٣جدول ال

  عدد الشركات التي تم قبول قوائمها المالية

   ونسبتها إلى إجمالي عدد الشركات التي قدمت قوائمها المالية 

السنة 
 المالية

 والمشاركات المشاريع الفرديةعدد 

 التي قدمت قوائمها المالية

 المشاريع الفرديةعدد 

والمشاركات التي تم قبول 
 قوائمها

 نسبتها

٥٨ ٢٢٠ ٣٧٩ ٢٠٠٥%  

٧٢ ١٧٦ ٢٤٥ ٢٠٠٦%  

  

   : ٣ويتضح من الجدول 

من القوائم المالية المقدمـة مـن قبـل         % ٥٨نه تم قبول ما يصل إلى نسبة        أ
 ٢٠٠٦ وخـلال سـنة      في حين ،  ٢٠٠٥ والمشاركات خلال سنة     المشاريع الفردية 

 والمشاركات التي قـدمت     المشاريع الفردية من  % ٧٢ت هذه النسبة لتصل إلى      زاد

انخفاض عدد الـشركات التـي      من  رغم  على ال (قوائمها المالية للجهات الضريبية     
  . )٢٠٠٥ عنها في سنة ٢٠٠٦قدمت قوائمها خلال سنة 

أن نسبة كبيرة من الشركات التي لم يتم قبـول قوائمهـا            ومن الجدير بالذكر    
ويتم التحاسب مع هذا النوع من النشاط حـسب         ،  لية هي من شركات المقاولات    الما

صـافي  ( أسس ومعايير مسبقة يتم وضعها واعتمادها من قبل الجهات الـضريبية          
)مبلغ الضريبة المستحقة % = ٤× الذرعة النهائية 

) *(
.  

عـدم اسـتناد هـذه     ) أصحاب شركات المقاولات  (ويرى الكثير من المكلفين     
  .  على قاعدة علمية واضحة ومفهومةالطريقة

  

 المـشاريع الفرديـة   مناقشة مدى إلزامية القوائم الماليـة المقدمـة مـن قبـل             

  بقانون ضريبة الدخل عند عملية التحاسب الضريبي والمشاركات المشمولة
تضح أن كل الشركات التي يتم التحاسب       ا ٣ ، ٢ ، ١من خلال الجداول رقم     

  .ت الأفراد وبقية أنواع المشاركاتحاضر هي من شركاالضريبي معها في الوقت ال

من هذه الشركات هي التي تقدم قوائمهـا        % ٤٧وأتضح كذلك أن هناك نسبة      
 ٢٠٠٥هذا خلال سنة ) مرفقة بالإقرار الضريبي(المالية إلى الجهات الضريبية فقط      

ل  والمشاركات خـلا   المشاريع الفردية من إجمالي عدد    % ٢١وقلت هذه النسبة إلى     
  . ٢٠٠٦سنة 

تبين أن الجهـات الـضريبية      ي ٣ البيانات والأرقام المدرجة في الجدول       منو
، )٢٠٠٥في سـنة    (غلب القوائم المالية التي تقدمها هذه الشركات        أتميل إلى قبول    

وحسب ما  ( والهدف من هذا التوجه   ) ٢٠٠٦في سنة   (وأخذت هذه النسبة بالازدياد     
                                                 

وعند السؤال عن مصدر هذه الطريقة )  من قبل الجهات الضريبيةتستخدم هذه الطريقة حالياً   ) (*(
 . الباحثان على أي إجابة مقنعة عدة القانونية أو العلمية التي تستند عليها لم يحصلوالقا
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هـو  )  الضريبة خلال إجراء المقابلات معهـم      ولين في دائرة  ؤجاء على لسان المس   
تشجيع أصحاب هذه الشركات على تقديم القوائم المالية لـشركاتهم إلـى الجهـات              

   . ولةؤالضريبية المس

توجه الجهات الضريبية إلى زيادة قبول القوائم المالية مـا          من  رغم  على ال و
   : هدارها أهمها ما يأتيذه القوائم وإزالت تستند إلى الكثير من الأعذار لعدم قبول ه

فر لدى الجهات الضريبية الكثير من المعلومات التي تخـص الكثيـر مـن              اتتو. أ
ق متعـددة عـن طريـق       ائالتي تم جمعها بطر    )المشاركات والشركات (المكلفين  

الدوائر الرسمية أو نتيجة الملاحظات اليومية لحالة الـسوق وطبيعـة ونوعيـة             
ومـدى  ) كالتعامل بالعملات الأجنبيـة   (الحاضر  الأعمال التي تمارس في الوقت      

خبـرة وإطـلاع الجهـات       عـن    فضلاً،  انتعاش أو ركود عمل معين دون آخر      
الضريبية بشكل عام وما توفره هذه المعلومات من قاعدة عريضة وواسعة عـن             
الحقائق التفصيلية التي تمكن بدورها الجهات الضريبية من تكوين معايير تـستند            

ومن ثم الوقوف على    ،  ة ما يقدمه المكلفون من أرقام تعكس نشاطه       إليها في مقارن  
مدى الاختلاف الكبير بين ما تعكسه الحسابات الختامية المقدمة من قبل المكلفين            

المبنية علـى المعلومـات الذاتيـة للجهـات         (للسلطة المالية وبين تلك المعايير      
  .  صعباًلة الاعتماد على تلك الحسابات أمراًأجعل مس) الضريبية

لتلاعب بالحسابات رغبة منهم في التجنب      إلى ا  المكلفون وفي أحيان كثيرة      أيلج. ب
ومن صور ذلك مسك المكلفين لمجموعة دفترية مزدوجة        ،  أو التهرب الضريبي  

 التي قام بها المكلف من دفع أو         كافة تسجل في المجموعة الأولى منها العمليات     
المجموعة بعيدة عـن أنظـار المخمـن      وتكون هذه   ،  قبض أو تسوية أو تعديل    

أو أي جهـة    ،  )بل وحتى المدقق الخارجي أو المحاسـب القـانوني        (الضريبي  
  . رسمية تطالب بالإطلاع على الدفاتر الممسوكة من قبل هذا المكلف

أما المجموعة الثانية فهي التي تحمل ختم الكاتب العدل وهي التي تقدم للسلطة 
ات أو أي جهة رسمية أخرى ولا تعكس هذه المجموعة  المالية ومنظم ومدقق الحساب   

ويحتمل أن يكون هذا الجزء غيـر       ( منها   اًجميع أعمال الوحدة الاقتصادية بل جزء     
ويتم إعداد الحسابات الختاميـة     ،  وبطريقة محاسبية صحيحة وسليمة   ) أيضاًحقيقي  

  . بالاستناد إلى هذه المجموعة الدفترية

الية وبعد إجراء المسح الميداني لأنشطة المكلف        ما تكتشف السلطة الم    وكثيراً
،  بين ما هو مقدم لها من حسابات المكلف الختامية وبين نتائج المـسح             كبيرة فروقاً

عدم الاعتراف بالحسابات المقدمة لها من قبل       إلى   أن الجهات الضريبية تلج   إلذلك ف 
ي الكثير من هـذه   حالة الشك الدائم فالضريبيةوهذا ما يخلق لدى الجهات ،  المكلف

  . لة القناعة بتلك الحسابات صعبةأالحسابات وتجعل مس

ن مراقبي الحسابات وعند إعدادهم لمجموعـة      أ ب  التامة لجهات الضريبية ا قناعة   .ت
الحسابات الختامية والميزانية استنادا للسجلات والبيانات والمعلومات التي يـتم          

وبذلك يخلي مراقب   (ضريبي  غراض التحاسب ال  على ضوئها تقديم تقاريرهم لأ    
الحسابات مسؤوليته القانونية إذا ظهر أن ما هو مدون فـي دفـاتر وسـجلات     
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ومستندات الوحدة لا يطابق الحسابات الختامية ولا يعكس كل عمليات وفعاليات           
 من شروط تقديم الحسابات وهو شرط أن        شرطاًنفسه  الوحدة ويحقق في الوقت     

لم يبدوا أو يعطـوا رأيهـم الواضـح         ) اباتتكون مدققة من قبل مراقب الحس     
  . والصريح في هذه الحسابات

ن من أهم الأسباب التي تدفع الجهات       إ القول   ينمن خلال ما تقدم يمكن للباحث     
من ثم  الضريبية إلى الأخذ أو عدم الأخذ بالقوائم المالية المقدمة من قبل الشركات و            

   : أتييبي ما يالاعتماد عليها عند إجراء عملية التحاسب الضر

قتناع الجهات الضريبية بصدق تقارير مراقبي الحسابات المرفقة بالقوائم         امدى   .١
ن مراقبـي الحـسابات وعنـد       أن للجهات الضريبية القناعة التامة ب     إ إذالمالية  

 إعدادهم للحسابات الختامية والميزانية للشركات الفردية والمشاركات واسـتناداً        

نات التي يتم على ضوئها تقديم تقاريرهم للأغراض        للسجلات والمعلومات والبيا  
  . الضريبية لم يبدوا رأيهم الواضح والحقيقي في هذه الحسابات

ن الجهات الضريبية تعتمد على القوائم المالية المقدمة من         إوعلى أساس ذلك ف   
 والمشاركات التي تخضع للتدقيق مـن قبـل جهـة موثوقـة     المشاريع الفرديةقبل  

هو الحال للشركات والمشاركات التي تدقق حساباتها من قبل ديـوان           كما  (ومعتمدة  
  . )الرقابة المالية

حسب ( والمشاركات الأخرى المكلفة بمسك دفاتر تجارية المشاريع الفرديةأما 
ية المقدمة من قبلهـا ولا      فان الجهات الضريبية لا تعتمد على القوائم المال       ) القانون

  : الآتيول هذه القوائم على وفق تحقق الشرط نه يمكن لها قبأ لاّإ، تقبلها

المعلومات المتوافرة للسلطة المالية عن مراقب الحسابات والتجربة الـسابقة          "
معه آخذة بالحساب كونه ذا خبرة علمية وعملية جيدة ومن ناحية التزامـه وبـذل               

 "تالعناية المهنية اللازمة والثقة التي توليها الـسلطة الماليـة لمراقـب الحـسابا             
  ).٣٤، ٢٠٠١، التميمي(

قدر )  الجزافي –الإداري  (تحاول الجهات الضريبية الاعتماد على أنواع التقدير         .٢
 عتقـاداً ا لفداحة وكبر المبالغ المفروضة على المكلفين في هذه الحالـة            الإمكان

بالنـسبة  لاسيما منها بأنها تعمل على استيفاء مبالغ أكثر للخزينة العامة للدولة و     
 تفترض الجهـات    إذلتي تظهر نتائج حساباتها خسائر أو أرباح قليلة         للشركات ا 

ظهر هذه النتائج بنيـة     أن المكلف قد    أو،  الضريبية أن هذه النتائج غير صحيحة     
 . الإمكانأو محاولة تجنب الضريبة قدر ) في حالة الخسائر(عدم دفع الضرائب 

أهمية من  رغم  لعلى ا (عدم وجود قوانين صارمة بحق المتهربين من الضريبة          .٣
والجسدية  )الغرامات(ما تزال العقوبات المالية     إذ  ،  )الضرائب للدولة ومواطنيها  

 للإطـلاع (غير متناسبة مع خطورة جرم التهرب من أداء الضرائب أو دفعها            

 عليهـا  أجريتوالتعديلات التي    من القانون    ٥٨-٥٧-٥٦يمكن مراجعة المواد    

المكلفين من دفع الـضرائب      لتهرب   اًع تشجي د هذه المواد تع   أنلملاحظة كيف   
 . ) لهمرادعاًوليست 
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ركات عند  اشموال الفردية عدم الأخذ بالقوائم المالية للشركات        المترتبة على  الآثار
  مع هذه الشركات التحاسب الضريبي 

خذ الجهات الضريبية بالقوائم الماليـة      أعدم  لى  لعل من أهم الآثار المترتبة ع     
   : أتي والمشاركات ما ياريع الفرديةالمشالمقدمة من قبل 

ق التقدير التـي    ائعتياد الجهات الضريبية واعتمادها بصورة تدريجية على طر       ا .١
غـبن  يـؤدي إلـى     وذلك  ،   ما تكون أرقامها غير صحيحة وغير حقيقية       غالباً

المبالغ المفروضـة علـى     ف،   أخرى  للسلطة المالية أحياناً    وغبنٍ لمكلفين أحياناً ا
قل بكثير إذا ما    أ على أساليب التقدير تكون في بعض الحالات         اداًعتماالمكلفين  

 على حـساباتهم ونتـائجهم    عتماداًاقورنت مع المبالغ المفروضة على المكلفين       

  . الختامية

 أمـام مـوظفي     ن الاعتماد على أساليب التقدير يترك المجال مفتوحـاً        أكما  
 لاتفاق مع المكلفين مـثلاً    لتلاعب بحصيلة الضريبة عن طريق ا     لالجهات الضريبية   

على تقليل رقم الضريبة مقابل حصول الموظف الضريبي على نسبة أو مبلغ معين             
  . من المبلغ الكلي

 التقدير وإهمال حـسابات المكلفـين       ائقعتماد الجهات الضريبية على طر    اإن   .٢
عدم إمساك المستندات والـدفاتر الحـسابية       إلى  وعدم الأخذ بها يدفع المكلفين      

عندما تكون مبالغ التقدير التي تفرضها الجهـات الـضريبية          لاسيما  يها  وتنظم
مدت الجهات الضريبية علـى حـسابات        عليه الحال لو اعت    يقل مما ه  أعليهم  

  .  المكلفينءهؤلا

ترافق عملية التقدير صعوبات عديدة فلكل نشاط طبيعته وخصائصه ومقاييـسه            .٣
يط بكل نوع من أنواع النـشاط  ويجب أن لا يغيب عن البال أن ما يح  ،  المختلفة

 فـضلاً ، من ظروف  قد يكون له تأثيره الكبير على ما تحققه الوحدة من أرباح           

، وقد تختلف عما يناسب غيرها، لكل تجارة أو صناعة طريقة تقدير تناسبهاعن 
 بالنـسبة لمكلفـين     أيـضاً ن اعتماد طريقة معينة للتقدير قد تختلف        إومع ذلك ف  

   .  لمدى نشاط كل مكلف وظروف عمله وتبعاًيعملان في نشاط واحد

 في الدوائر الضريبية نتيجـة للعمليـات        تتأخر عملية التحاسب الضريبي عادةً     .٤
ق التقديرية  ائ على الطر  المطولة التي تصاحب عملية التحاسب الضريبي اعتماداً      

مما يؤدي إلـى تأجيـل دفـع        ،  )من تقدير واعتراض واستئناف وإعادة تقدير     (
 . ةلاحقويقل بذلك إيراد الموازنة العامة للسنوات ال، ةلاحقى سنوات الضريبة إل

 التضارب الحاصل بين توجهات الدوائر الضريبية في محاولة قبول القوائم         إن
 والمشاركات من جهـة ومحاولـة هـذه         المشاريع الفردية المالية المقدمة من قبل     

هدار القوائم المالية وعـدم  اللجوء إلى إ  نفسه  في الوقت   ) الدوائر الضريبية (الجهات  
الاعتماد عليها لأقل الأسباب من جهة أخرى كان وما يزال المشكلة الأساسية التي             
يعاني منها القانون الضريبي العراقي وكل الأطراف المعنيـة بعمليـة التحاسـب             

لذلك حاول  ،  ) الجهات الضريبية  – الحسابات   ي مدققي ومراقب  –المكلفين  (الضريبي  
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قي معالجة هذه المشكلة في كثير من التعديلات والتعليمـات الملحقـة      المشرع العرا 
  . بقانون ضريبة الدخل

 بعد أن يتم توفير مجموعة نه لا يمكن معالجة هذه المشكلة إلاّأ انويرى الباحث
  . من المتطلبات الخاصة بكل جهة أو طرف من أطراف عملية التحاسب الضريبي

  

  عملية التحاسب الضريبيفي ل الأطراف المعنية المتطلبات الواجب توفيرها من قب

     مجموعة المتطلبات الخاصة بالمكلفين.١

 تقديم الإقرار الضريبي بكل أمانة وعدم تغيير نتائج عمليـات الـشركة التـي               .أ
  . يملكها أو التعمد في إخفاء بعض أوجه النشاط أو التلاعب بها

هو ليس عمل قـضائي أو      ملها  من حيث أن ع    الثقة التامة بالجهات الضريبية      .ب
    .)بمعنى إنها سوف تعاقب المكلف أو تصادر أي حق من حقوقه(جزائي 

ومساهمته في تطور المجتمع ) المكلف( إدراك مدى أهمية الدور الذي يقوم به         .ت
  . وتقدمها اقتصادياًوالدولة 

    ) الحساباتيبمدققي ومراقب( مجموعة المتطلبات الخاصة .٢

 عـن   الحسابات وبعد قبولهم القيام بعملية التـدقيق التبليـغ علنـاً           على مدققي    .أ

العمليات والإجراءات غير القانونية التي يتم اكتشافها إلى الدوائر الحكوميـة           
تخاذ ما  االشركة عن   ) أو أصحاب (متناع صاحب   اوذلك في حالة    ،  المختصة

  . هو مناسب من إجراءات

وي ومباشر في عمل مدققي ومراقبـي        على نقابة المحاسبين التدخل وبشكل ق      .ب
الحسابات ووضع مجموعة من القوانين التي تحدد علاقة مـدققي الحـسابات         

  : مثلا) المكلفين(بالعملاء 

الذي يمكن لمراقـب أو مـدقق الحـسابات         ) المكلفين(تحديد عدد العملاء     -
  . قبولهم

  .  عدم إعطاء الحرية للمكلفين في اختيار مدققي ومراقبي الحسابات-

 وضع مجموعة من القوانين الرادعة والصارمة على المحاسبين ومنظمـي           -

ذين يثبت أنهم اشتركوا وعن عمد      ابات ومدققي ومراقبي الحسابات ال    الحس
  . مع المكلفين في التلاعب بالحسابات وتغيير نتائج الأعمال

  

     مجموعة المتطلبات الخاصة بالجهات الضريبية والقانون الضريبي.٣

ولية الأخذ بالقوائم المالية يقع علـى       ؤ أن الجزء الأكبر من مس     انلباحثيرى ا 
   : تيةولذلك عليها الالتزام بالمتطلبات الآ، عاتق الجهات الضريبية

 القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات المقدم من         الإقرار الضريبي متضمناً   دع -
  .  إلى أن يثبت العكسقبل المكلفين صحيحاً

دون مـستند ومبـرر     من  دار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة        عدم جواز إه   -
  . حقيقي لدى الجهات الضريبية
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 بعد فحصه ومراجعة العمليات المحاسبية المدرجة       عدم القيام برفض الإقرار إلاّ     -
 . فيه

 .  الضريبةلتبسيط إجراءات فحص وربط وتحصي -

 تكون  ومن ثم ،  )بل المكلف أي كما تم تقديمها من ق     (قبول القوائم المالية كما هي       -
العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها المكلف بأمانتهـا ومـدى            

الصيغ التـي وردت فـي النظـام        (إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل       
 للأصـول المحاسـبية     ووفقاً) ١٩٨٥ لسنة   ١المحاسبي للشركات الخاصة رقم     
 علـى    بنـاء  ية عدم الأخذ بالقوائم المالية إلاّ     السليمة ولا يجوز للجهات الضريب    

ن هذا يعني أن عبء  إدلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها وبالتالي ف        
إثبات عدم صحة الدفاتر والسجلات والمستندات والقوائم المالية يقع على الجهات    

 . الضريبية

ئمة علـى   وضع مواد جديدة في القانون الضريبي خاصة بفرض العقوبات الملا          -
المكلفين الذين لا يقدمون إقراراتهم الضريبية بحيث تضمن هذه العقوبات أن يقدم 

  . خطوة أولى على الأقلبوصفها المكلفون إقراراتهم الضريبية 

  

  والتوصياتالاستنتاجات 
  الاستنتاجات -أولاً

 ـ           ان إلـى مجموعـة     من خلال ما جاء في صفحات البحـث خلـص الباحث
   : ةالاستنتاجات الآتي

 الكثير من أوجه القصور     يعاني قانون ضريبة الدخل العراقي المعمول به حالياً        .١
 إذا ما قورن بتطور الاقتصاد العراقي ونموه وتوجهـه نحـو            ولاسيماوالنقص  

الاقتصاد المفتوح الذي رافقه ازدياد في عدد الشركات العاملة في هذا الاقتصاد            
يدة من الأنشطة لم تكن موجودة وتنوع نشاطات هذه الشركات وظهور أنواع جد 

  . في الاقتصاد العراقي

يجهلـون الـدور    ) أصحاب الشركات والمشاركات  (ما زال الكثير من المكلفين       .٢
لدولة وتأثيرها على بناء احد أهم إيرادات أالفاعل الذي تحتله الضرائب بوصفها 

جموعـة  ويرجع السبب في ذلك إلى م     ،  الدولة الحديثة وقيامها بمهامها المختلفة    
وليتها عن توعية الأفراد بأهمية     ؤمن العوامل منها ما يتعلق بالدولة نفسها ومس       

هذه الضرائب وتعسف الجهات الضريبية في فرض الضرائب على المكلفـين           
 على المكلفين من جهة والقناعة التامـة لـدى        بحيث تصبح هذه الضرائب عبئاً    

ضريبية لا تصل إلى الدولـة      ن المبالغ التي تحصل عليها الجهات ال      أالمكلفين ب 
أزمة عدم الثقة بـين     (جله من جهة ثانية     أولا تستخدم بالشكل الذي فرضت من       

  . )الطرفين

ولية عـدم الأخـذ بـالقوائم       ؤ من مس  اًقع على مدققي ومراقبي الحسابات جزء     ي .٣
 لا يقوم هؤلاء المدققون     إذ،  المالية التي يقدمها المكلفون إلى الجهات الضريبية      
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ولا يتعدى عملهم سوى التوقيـع      ،  الحسابات بدورهم بالشكل الصحيح   ومراقبو  
دون مراجعة حسابات الشركات والتأكد مـن       من  والتصديق على القوائم المالية     

غلب الأحيان تنظـيم    أويتم في   ،   والبيانات الواردة في هذه القوائم     الأرقامصحة  
الرجـوع إلـى   دون من الحسابات من قبل مدققي ومراقبي الحسابات بأنفسهم و     

الشركة ومعاينة الأصول والتأكد من بنـود المـصاريف والإيـرادات لهـذه             
 . الشركات

 إلى ٢٠٠٥شركة في سنة   ٨٠٥ والمشاركات من    المشاريع الفردية زدياد عدد   إ .٤

 وفي ذلك من مؤشرات ودلائل على الحركة        ٢٠٠٦شركة خلال سنة    ) ١١٧٨(

 . يلربأالتجارية والاقتصادية النشيطة في محافظة 

 الضريبية متضمنة   إقراراتها والمشاركات التي قدمت     المشاريع الفردية بلغ عدد    .٥
أي بنـسبة   ،   شـركة  ٣٧٩القوائم المالية ضمن الفترة القانونية لتقديم الحسابات        

في . ٢٠٠٥شركة خلال سنة      ٨٠٥ الشركات البالغ عددها     إجماليمن  % ٤٧
 الـضريبية    إقراراتهـا  قدمت    والمشاركات التي  المشاريع الفردية  بلغ عدد    حين

 شركة  ١١٧٨ الشركات البالغ عددها     إجماليمن  % ٢١أي بنسبة   ،   شركة ٢٤٥

 . ٢٠٠٦خلال سنة 

 ٢٠٠٦ الـضريبية لـسنة      إقراراتهانخفاض نسبة الشركات التي قدمت      ايلاحظ   .٦

 إقراراتهـا رتفاع نسبة الشركات التي تم قبـول  امقابل  ، ٢٠٠٥ سنة   إلىقياسا  

 إقراراتهـا التي قـدمت     الشركات   إجماليمن   % ٧٢ (٢٠٠٦الضريبية لسنة   

 إجمـالي مـن   % ٥٨ (٢٠٠٥ سنة   إلى قياساً)  الجهات الضريبية  إلىالضريبية  

 . ) الجهات الضريبيةإلى الضريبية إقراراتهاالشركات التي قدمت 

س بها من القـوائم    أنسبة لا ب  توجه الجهات الضريبية إلى قبول      من  رغم  على ال  .٧
 المشاريع الفردية (بل المكلفين   ققة بالإقرارات الضريبية المقدمة من      المالية المرف 

 % ٧٢ وارتفعـت إلـى    ٢٠٠٥خلال سنة    % ٥٨بلغت النسبة   ) (والمشاركات

ما زالت إلى الآن تحاول التمسك بأبسط        أن هذه الجهات      إلاّ )٢٠٠٦خلال سنة   
حاسـب مـع    الأسباب لإهدار هذه القوائم والإقرارات وعدم الأخذ بها عنـد الت          

 . هؤلاء المكلفين

غلب الأحيان وبعد أن ترفض القوائم المالية المقدمة        أتلجأ الجهات الضريبية في      .٨
 ـمن قبل المكلفين والنتائج التي تبينها هذه القوائم إلى إتبـاع طر            ق التقـدير   ائ

ونتيجة لذلك يحجم الكثير من المكلفين عن تقديم الإقرارات         ،  )يالتقدير الجزاف (
لمالية إلى الجهات الضريبية بحجة تعسف هذه الجهات فـي فـرض            والقوائم ا 
 . الضرائب

  

   التوصيات-ثانياً

ان بما   يوصي الباحث  إليهالى مجموعة الاستنتاجات التي تم التوصل       إبالاستناد  
      : يأتي
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)  وتعديلاتـه  ١٩٨٢ لـسنة    ١١٣رقـم   ( قانون ضريبة الـدخل الحـالي        إلغاء .١

 على القـانون    أجريت لكثرة التعديلات التي     واستحداث قانون ليحل محله نظراً    

 عمل موظفي الضرائب وفقدانـه لقيمتـه        إرباك إلى الذي يؤدي    الأمر،  الحالي

مة القانون الحالي لواقع التطورات السريعة فـي        ءوعدم ملا  ، من جهة  القانونية
  . أخرىالاقتصاد العراقي من جهة 

 أرجـاء ريبة المنتـشرة فـي       بدوائر الـض   قيام دوائر الدولة ذات العلاقة بدءاً      .٢

 دورها في بناء    وأهميةالمحافظات العراقية بحملة توعية واسعة عن الضرائب        
 وأصـحاب  الأفـراد (الدولة والنهوض باقتصادها من جهة وحـث المكلفـين          

، أخـرى  الضريبية من جهة     الإقراراتعلى ضرورة الالتزام بتقديم     ) الشركات
مع واللقاءات  وعقد الندوات التثقيفية     المتنوعة   الإعلاموذلك عن طريق وسائل     
 . الشرائح المختلفة للمجتمع

  المكلفـين يحـاولون دائمـاً      أنعلى الجهات الضريبية التخلي عن التفكير في         .٣

 فقدان الثقة بين الطرفين وتعقيـد  إلىن هذا يؤدي لأ، التهرب من دفع الضرائب   
هذه الجهـات   وعلى  ،   التي بموجبها يتم فرض الضريبة وتحصيلها      الإجراءات

 هـذه   د والقوائم المالية المرفقة بها المقدمة من قبل المكلفين وع         الإقراراتقبول  

 والاعتماد عليها عند عملية التحاسب الضريبي وعـدم         الأساس هي   الإقرارات

 غير  أو اً متعمد اً والقوائم خطأ جوهري   الإقرارات في هذه    أنرفضها ما لم يثبت     

 . الضريبية مستقبلاًإقراراتهمفين على تقديم  تشجيع باقي المكلمن ثممتعمد و

 ـ        .٤  مـدقق   أوم أي محاسـب     اوضع مجموعة من التعليمات التي تضمن عدم قي

 إلىدون الرجوع من  المصادقة عليها أو تدقيق القوائم المالية أوحسابات بتنظيم 

جميع السجلات والمستندات والكشوف التفصيلية والتحليلية المتعلقة بهـا مـع           
دية تن المـس الأصـول  مـن قـيم   للتأكدت الجرد الضرورية    اع عملي  جمي إجراء

 . والإيرادات من تفاصيل المصروفات والتأكدووجودها الفعلي 

 النظر في كيفية فرض الضرائب على الـشركات         إعادةعلى الجهات الضريبية     .٥
 علميـة   أسـس  البديل على    الأسلوببحيث يعتمد    المقاولات   بأعمالالتي تقوم   

 والأنظمـة  يتوافق مع ما جاء في نصوص القـوانين الـضريبية     وقانونية وبما 

 . المحاسبية السارية

 عند التحاسب   يالجزاف التقدير   أساليب إتباععلى الجهات الضريبية التوقف عن       .٦

ق التقدير مـن التوجـه   ائ لما تخلفه طر والمشاركات نظراً المشاريع الفردية مع  
 الضريبية المقدمة مـن قبـل       اراتالإقر أهميةالتدريجي نحو التقليل والحد من      

  . المكلفين
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